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متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات


القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة


تقرير الأمين العام

	
موجز

	
أُعد هذا التقرير وفقا لبرنامج عمل لجنة وضع المرأة للفترة 2007-2009، الذي حددت فيه مسألة ’’القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة‘‘ باعتبارها الموضوع ذا الأولوية في الدورة الحادية والخمسين للجنة. ويتناول التقرير بالتحليل الحالة الراهنة للطفلة كما يقترح توصيات لتـنظر فيها اللجنة.
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أولا -
مقدمة
1 -
قررت لجنة وضع المرأة في دورتها الخمسين أن تنظر في مسألة ”القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة“ باعتبارها الموضوع ذا الأولوية في دورتها الحادية والخمسين، وذلك في إطار برنامج عملها المتفق عليه للفترة 2007-2009(
). وستنظر اللجنة كذلك في تقرير عن التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إعداد السياسات والبرامج الوطنية وتنفيذها وتقييمها، مع التركيز بشكل خاص على الموضوع ذي الأولوية(
).
2 -
ومن أجل تيسير زيادة فهم مظاهر التمييز والعنف ضد الطفلة ومساعدة اللجنة في مداولاتها، نظمت شعبة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اجتماع فريق خبراء عُقد في مركز إينوشينتي للأبحاث بفلورانسا، إيطاليا، خلال الفترة من 25 أيلول/سبتمبر إلى 28 أيلول/سبتمبر 2006. ووفرت مناقشة نظمتها الشعبة عن طريق الإنترنت في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 12 أيلول/سبتمبر 2006 تأملات متعمقة إضافية.
3 -
ويوفر هذا التقرير تحليلا لمسألة التمييز والعنف ضد الطفلة كما يقترح توصيات لكي تنظر فيها اللجنة.


ثانيا -
الإطار العالمي المتصل بالسياسات العامة والقانون
4 -
وضع مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المعقود في عام 1990 مسألة بقاء الطفلة وإنمائها وحمايتها ضمن المواضيع التي تحظى بالاهتمام الدولي. وسلَّم بأن تمتع الفتاة بالمساواة في الحقوق ومشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات شرطان أساسيان للتنمية الناجحة والمستدامة(
). وأقرت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة والعشرين المعنية بالطفل بأن تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بالأطفال، وبخاصة البنات، يتوقف، في جملة أمور، على تمكين المرأة(
).
5 -
وأشار منهاج عمل بيجين إلى أن التمييز والعنف ضد البنــات يـبدأ في أولى مراحل الحياة ويبقى حتى سن الرشد مرورا بالطفولة. ويكون عدد من يصل إلى مرحلة البلوغ أقل في حالة البنات منه في حالة البنين بسبب المواقف والممارسات الضارة، مثل تفضيل البنين، مما يؤدي إلى اختيار نوع الجنس قبل الولادة وقتل الإناث، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والزواج المبكر بما في ذلك زواج الأطفال، والعنف، والاستغلال الجنسيين، والإيذاء، والتمييز في توزيع الطعام، وغير ذلك من الممارسات المتصلة بالصحة والرفاه(
). وحددت الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة أن عمل الأطفال، والعنف، وعدم توفر فرص الالتحاق بالتعليم، والإيذاء الجنسي كلها عوائق لا تزال الطفلة تواجهها، ودعت إلى تهيئة بيئة لا تسامح فيها مع انتهاك حقوق النساء والبنــات(
).
6 -
وخلال استعراض وتقييم منهاج عمل بيجين بعد مرور عشر سنوات، في عام 2005، أفادت الدول الأعضاء بأنه على الرغم مما تحقق من إنجازات، ولا سيما فيما يتصل بسن التشريعات، لم تتحقق حماية حقوق الطفلة بصورة كاملة(
). ولم تتوقف الممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى، والزواج المبكر والقسري. كما أنه ثمة احتمالات كبيرة لتعرض البنـات للإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاتجار غير المشروع، بما في ذلك في حالات الصراع وبعد انتهاء الصراع.
7 -
وتتناول الجمعية العامة بصورة منتظمة وضع الطفلة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ قرارات بشأن الممارسات التقليدية والعرفية التي تؤثر على صحة النساء والبنـات، وبشأن الاتجار غير المشروع بالنساء والبنـات. وفي القرار 60/141 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن الطفلة، أعربت الجمعية العامة عن بالغ قلقها إزاء التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوقها، الأمر الذي يفضي إلى وضع لا تنال فيه البنـات نصيبهن من الفرص مقارنة مع الصبية فيما يتعلق بالتعليم والغذاء والرعاية الصحية البدنية والعقلية، وإلى الانتقاص من حقوقهن، وحرمانهن من فرص ومزايا مرحلتي الطفولة والمراهقة، ويعرضهن لأشكال شتى من الاستغلال الثقافي والاجتماعي والجنسي والاقتصادي. وأعربت الجمعية العامة أيضا عن قلقها من أن البنـات هن من بين أشد الضحايا تضررا من الفقر والصراع المسلح.
8 -
وفي عام 2006، خلال الاستعراض الشامل لأهداف إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (عام 2001)، سلمت الدول الأعضاء بأن عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء والبنـات يزيد من تعرضهن لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتعهدت بالقضاء على عدم المساواة بين الجنسين والإيذاء والعنف على أساس نوع الجنس، وبزيادة قدرات النساء والمراهقات على حماية أنفسهن من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية(
).
9 -
وثمة دراستان قُدِّمتا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين وجهتا الانتباه إلى العنف الذي تتعرض له البنـات. وأشار تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال إلى أن البنـات أكثر عرضة من الصبية للزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية، وممارسة الجنس قسريا أو غير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والإكراه على البغاء(
). ودعت الدراسة الدول إلى تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج مناهضة العنف من منظور جنساني، مع مراعاة اختلاف احتمالات الخطر التي تواجه الصبية والبنـات فيما تعلق بالعنف(
). وأكدت الدراسة المتعمقة التي أمر بإجرائها الأمين العام بشأن العنف ضد النساء أن المرأة قد تعاني من أشكال مختلفة من العنف طيلة مراحل حياتها. وأبرزت الدراسة أشكالا معينة من العنف ضد البنات والشابات، مثل تفضيل البنين، واختيار نوع الجنس قبل الولادة وقتل الإناث، والزواج المبكر، والزواج القسري، والعنف المرتبط بالمهر. وأشارت أيضا إلى المواقع التي يحصل فيها ذلك العنف، مثل الأسرة، والمجتمع المحلي، بما في ذلك المدارس، وظروف الصراعات(
). ووجهت الدراسة الانتباه إلى أشكال جديدة أو ناشئة من العنف مثل”الاغتصاب أثناء اللقاءات العاطفية“(
).
10 -
وتتخذ لجنة وضع المرأة، منذ دورتها الخامسة والثلاثين، قرارات بشأن المرأة والطفلة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد أبرزَ أحدث هذه القرارات عهدا، وهو القرار 50/2 المؤرخ 10 آذار/مارس 2006، في جملة أمور، مدى ضعف النساء والبنات والمراهقات في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية. وأوضح أن هذه الجائحة تزيد من التفاوت بين الجنسين حيث تتحمل النساء والبنـات نصيـبـا غير متناسب من العبء، بما في ذلك رعاية ودعم المصابين بالمرض والمتضررين منه(
).
11 -
ونظرت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين في مسألة الطفلة مع التأكيد على البنـات المراهقات وذلك باعتبارها الموضوع ذا الأولوية، واعتمدت استنتاجات متفقاً عليها تضمنت إجراءات ومبادرات مقترحة ترمي، في جملة أمور، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للطفلة؛ وتوفير التعليم وسبل التمكين؛ وتحسين تلبية الاحتياجات الصحية للبنـات؛ وحمايتهن في ظروف الصراع المسلح، ومنع الاتجار غير المشروع بهن، ومكافحة ظروف العمل الاستغلالية(
).
12 -
وتوفر اتفاقية حقوق الطفل(
) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(
)، بالإضافة إلى بروتوكوليهما الاختياريين، والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى، إطارا قانونيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للبنـات. وهما تنصان على مجموعة شاملة من التدابير الرامية إلى كفالة القضاء على التمييز ضد الطفلة. ويُعرَّف الطفل في المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل بأنه’’كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه‘‘، كما توضح المادة 2 أن الأطفال يتمتعون بالحقوق الواردة في الاتفاقية ’’دون تمييز من أي نوع‘‘، بما في ذلك على أساس نوع الجنس. وتحدد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التزامات الدول الأطراف بكفالة التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وتتناول الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي تتولى رصد تنفيذ الاتفاقيتين حالة الطفلة في حوارها البناء مع الدول الأطراف، وتخلص إلى تعليقات وتوصيات/تعليقات عامة.

ثالثا -
استمرار التمييز والعنف ضد الطفلة
13 -
أُحرز تقدم كبير في مجال معالجة التمييز والعنف ضد البنـات والاعتراف بحقوقهن. وقد أصبح ما مجموعه 192 و 185 دولة دولا أطرافـا في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على التوالي. وصادق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 182 ورقم 138 بشأن عمل الأطفال 87 في المائة و 79 في المائة من الدول الأعضاء على التوالي(
). وقامت العديد من الحكومات بتعزيز قوانينها الوطنية لحظر الإجهاض الانتقائي على أساس نوع الجنس، ومكافحة عمل الأطفال، وزيادة السن الأدنى للزواج، ومعالجة العنف ضد الطفلة، بما في ذلك بغاء الأطفال، والاتجار غير المشروع بهم، وإنتاج المواد الإباحية للأطفال وإيذاؤهم جنسياً. وأحرز تقدم كبير أيضا نحو تحسين إمكانية التحاق البنـات بالتعليم(
).
14 -
وعلى الرغم من أوجه التقدم هذه، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان للبنـات أمرا قائما. وإن كانت اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تحددان بصورة شاملة حقوق الأطفال والنساء، على التوالي، وتحميانها، فإن أيا من الصكين لا يتناول على نحو متسق وصريح حالة الطفلة على وجه التحديد(
).
15 -
وإن عدم قيام الدول بإدراج التزاماتها المترتبة على المعاهدات الدولية في قوانينها المحلية وتنفيذها بشكل تام على الصعيدين الوطني ودون الوطني يسهم في استمرار التمييز والعنف ضد البنـات(
). ولم تنفذ بعد بصورة تامة على الصعيد الوطني التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة التي أُقرَّت على الصعيد العالمي، حسبما بيّن ذلك استعراض منهاج عمل بيجين بعد مرور عشر سنوات(18). ولا تزال المواقف والسلوكيات التمييزية القائمة على القوالب النمطية تؤثر بصورة سلبية على وضع البنـات ومعاملتهـن. وتحول تلك الأنماط المقولبة دون تنفيذ الأطر القانونية والمعيارية التي تضمن المساواة بين الجنسين وتحظر التمييز على أساس نوع الجنس.
16 -
وعلى صعيد السياسات العامة، أُدرجـت الشواغل المعنية بالطفلة في إطار السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الشاملة التي تركز على النساء أو الأطفال، في السياقات الوطنية والمحلية. وقد لا تكون السياسات والاستراتيجيات المعنية بالمساواة بين الجنسين كافية دائما من ناحية مراعاتها للسن وقد لا تعكس السياسات المعنية بالأطفال الأحوال والاحتياجات والمخاطر الخاصة التي تواجهـها البنات. وتميل مبادرات الميزانية التي تراعي نوع الجنس ومبادرات الميزانية التي تركز على الأطفال كذلك إلى تجاهل الاحتياجات والأولويات المحددة للطفلـة.

17 -
ولا تـزال الكثير من العناصر الحاسمة من قبيل المسؤولين الحكوميـين والمجتمعات المحلية والأسـر غير مدركـة لحقوق البنات. وقد لا تكون البنات أنفسهـن على علم كامل بحقوقهن. وتحصل الكثير من البنات على تشجيع أقل مما يحصل عليه البنيـن للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع والتعلم بشـأنها، ولا توفـَّـر لهـن نفس الفرص للمشاركة في إجراءات صنع القرار.

18 -
وتعمل ملايـين البنات اللاتـي هـن بسـن الدراسة في جميع أنحاء العالم في الخدمة المنـزلية، وهي من بين أكثر المهـن التي تهيمـن عليها الإناث اختفـاء(
). ويدخل الكثير من البنات عالم الأعمال المنـزلية في أعمار صغيرة، من 12 إلى 14 سنة تقريبا، بل أن بعضهـن قد يدخل في سـن تـتراوح بين 5 و 7 سنوات(
). وتنـزع الإحصاءات الرسمية إلى التركيز على الأشكال الأكثر ظهورا من عمل الأطفال التي يوجد بها الكثير من الصبيــة، بينما تقلـل الأعداد في القطاع غير الرسمي الذي تتركز فيه البنات(
). ويمكن أن يـُـعـرِّض عمل الأطفال في المنـازل البنـات لمستويات كبيـرة من التميـيز والعنـف، حيث تكون البنات في المنازل في عزلـة لا يتوفر فيها إلا القليل من الدعم الاجتماعي أو الحماية إن وُجـِـدا على الإطــلاق(
). وقد يعانيـن من الســباب والإيـذاء المادي والنفسي والجنسي والاقتصادي، إذ لا تخضع الأعمال المنـزلية للـوائح في الكثيـر من البلدان.

19 -
وحيث أن إحصاءات عمل الأطفال لا تعتبر الأعمال المنـزلية ضمن بيئـة الأسـرة كنشاط اقتصادي، فلا تسجـل مشاركة البنات في الأعمال المنـزلية في أسرهـن المعيشية. وتشير الأدلـة إلى أن مشاركة البنات في الأعمال المنـزلية ضمـن أسرهن المعيشية تساهم في انخفاض مستويات انخراطهـن وتحصيلهـن في المدارس، مما يؤدي إلى زيادة احتمالات عيشهـن في فقر(
).

20 -
ورغم الجهود المتواصلة لزيادة إمكانية حصول البنات على التعليم، تشير التقديرات إلـى أنـه ما زال هناك عدد يصل إلى 55 مليون بـنـت يتركـن خارج نطاق نظام التعليم الرسمـي(
). ولم يتحقـق الإنجاز المستهدف للهدف رقم 3 من الأهداف الإنمائية للألفية وهو القضاء على التفاوت بين الجنسيـن في الدراسة الابتدائيـة والثانوية، وعلى الأفضل بحلول عام 2005. ويمكـن أن تشمل العراقيل التي تقف في سبيل ذهاب البـنـات بانتظام إلى المدارس الخوف من العنـف في المباني المدرسيـة، الذي يزيـد منـه في بعض الأحيان الافتقار إلى مرافق صحية منفصلـة آمنــة، فضـلا عن العنف في طريق ذهابهـن إلى المدارس وعودتهـن منها. وحتى حيثما أمكن تحقيق زيادة التحاق البنات بالمدارس، فـإن تحقيق نتائج إيجابية هو أمـر غير مضمون، إذ تكون إعادة دراسـة المناهج الدراسية أو حتى ترك الدراسة كلية أمـرا حدوثـه مرجـح بدرجـة أكبر في البنات عنـه بالنسبة للبنيـن(
). ويمكن أن تؤدي البرامج والكتب الدراسيـة وغيرها من المواد التعليمية وطرائق التدريس التي لا تراعي الفروق بين الجنسين إلى التقليل من قدرات المدارس في مجال التمكيـن. وتبيـن الدلائـل أن البنات أقل تحمسا من البنين لدراسة العلم والتكنولوجيا وأن مستويات تحصيلهـن في هذه المجالات أقل منها في البنيـن، وذلك بسبـب انخفاض التطلعات، والمواقف القائمة على القوالب النمطية(
). والبنات اللاتـي ينجحـن في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها عددهـن أقل من نظرائهـن من البنيـن(
)، ولا تزال البنـات ناقصات التمثيل في المناهج الدراسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونوادي الحاسوب والمهن القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

21 -
وتتعرض سلامـة البنات للخطر عادة في الأسرة والمجتمع المحلي وفي المؤسسات التعليمية، وهي الأماكن ذاتها التي من المفترض أن توفر الحماية لهـن، ومن جانب الأفراد والمؤسسات المكلفين بحمايتهـن(
). واحتمال تعرض البنات لخطر الإيـذاء الجنسي بالبيـت والمجتمع المحلــي يزيـد عنـه بالنسبة للبنين(
). ووفقا لدراسة متعددة الأقطار أجرتها منظمة الصحة العالمية في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، أبلغـت نسبة مئويـة كبيرة من النساء عن تعرضهـن للإيـذاء الجنسـي قبل وصولهن إلى سـن 15 سنـة من العمر، وفي معظم الحالات من جانب أفراد الأسرة الذكور بخلاف الأب أو زوج الأم(
). وتوجـه دراسة الأمين العام المتعمقـة بشـأن العنف ضـد المرأة الانتبــاه إلى التحرش والعنف الجنسيـين ضـد البنات والشابات في المؤسسات التعليمية(
). ويكون العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس اللذان يحدثان في المؤسسات التعليمية موجهيـْـن في أغلبهما ضد الفتيات من جانب المدرسين وزملائهـن في الدراسة(
). وقـد تواجـه الفتيات اللاتـي يمارسن الرياضة خطر العنف والاستغلال والتحرش القائميـْـن على نوع الجنس من جانب الرياضيـين الآخرين والمدربين والمديرين والمشاهدين وأفراد الأسرة أو المجتمع المحلـي(
).

22 -
ووفقا لتقرير الخبير المستقل المعنـي بدراسة الأمم المتحدة بشـأن العنف ضـد الأطفال، فـإن اختلال النسبة بين البنات والبنيـن في بعض المناطق يشير إلى أن البنات يتعرضن على وجـه الخصوص لخطر التجاهـل فضلا عن العنـف(
). ولا يزال تفضيل البنيـن قائما في كثير من المجتمعات وهو السبـب الرئيسي في حالات الإجهاض الانتقائـي على أساس نوع الجنس للأجنــة الإناث وقتل الرضيعات(
).

23 -
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما بين 100 و 140 مليون امرأة وبنـت على قيد الحياة اليوم قد تعرضن لقطع أو تشويـه الأعضاء الجنسية الأنثوية، وأنـه كل سنـة، تـتـعرض مليونـا بنـت لخطر هذه العملية(
). وقطـع أو تشويـه الأعضاء الجنسية للإناث هو إيـذاء لا يمكـن إصلاحـه أو عكسـه وهو ينتهـك حق البنات في الحماية(
). وتفيـد منظمة الصحة العالمية أن معظم البنات والنساء اللاتي تعرضن لقطع وتشويه أعضائهـن الجنسية يعشـن في 28 بلـدا أفريقيا، رغم أن بعضهـن يعـِـشـن في آسيا وفي الشرق الأوسط. ويتزايـد وجودهـن كذلك في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجتمعات المحلية للمهاجرين(38).

24 -
ويختلف عـدد الأطفال الذين يتـزوجون أو يتعاشـرون دون زواج كل سنـة عبر المناطق والبلدان. ومن بين النساء والفتيات اللاتـي تبلغ أعمارهن من 15 إلى 24 سنـة تزوجـت نسبة تبلغ 48 في المائة منهـن قبل سـن 18 سنـة في جنوب آسيا (9.7 مليون فتاة)، و 42 في المائة في أفريقيا، و 29 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي(
). وعلى الصعيد العالمي، تـزوج ما نسبته 36 في المائة من النساء بين عمـر 20 و 24 سنة أو دخلـن في معاشرة دون زواج قبل وصولهن 18 سنة من العمر(
). وقد يوافق الآبـاء على زواج الأطفال بسبـب الضرورات الاقتصادية أو من أجل توفيـر القوامـة الذكريـة لبناتهـم، ولحمايتهن من الاعتداء الجنسي ولتجنـب حدوث حمـل دون زواج(
). وتـترتب على زواج الأطفال أو الزواج المبكر عواقب سلبيـة جسيمـة بالنسبة للبنات الصغار. وتضطر معظم الفتيات إلى الانقطاع عن تعليمهـن والعيش مع أزواجهـن وسط غربـاء والرضوخ لممارسة الجنـس مع رجـل مسـن(
). ويفتقـر هؤلاء البنات إلى حريـة التفاعل مع نظيراتهـن والمشاركة في الأنشطــة المجتمعيــة.

25 -
وتواجـه البنات اللاتـي تزوجـن مبكـرا كذلـك أخطار تكـرر حالات الحمل والولادة. وبالنسبـة للمراهقات بين سـن 15 و 19 سنـة من العمـر يكـون احتمال الوفاة أثنـاء الحمل أو الولادة ضعفـه في حالة النسـاء في سـن العشرين من العمـر. وبالنسبة للفتيات تحت سـن 15 سنـة، ترتفع نسبـة احتمال الوفاة إلى خمسـة أضعاف(
). ومقابل كل فتـاة تمـوت أثناء الولادة، تعانـي الكثيرات من الجراح والعـدوى والإعاقـات المستمرة من قبيـل ناسـور الولادة.

26 -
وهناك إدراك متـزايد لأهمية تسجيـل الميلاد على الفور كخطوة أساسية لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، بما في ذلك الحق في الهويــة(
). وقد يحـول الافتقار إلى شهادة الميلاد دون حصول البنات على العنايـة الصحيـة وغيرها من الخدمات والتحاقهـن بالمدارس. وقد تساعد أوراق الهويـة، في أواخر مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقـة، في حماية البنات من الزواج المبكـر وعمل الأطفال وغير ذلك من أشكال التميـيز والعنف(
). وتشـدد الهيئـات المنشـأة بموجب معاهدات بشكل منتظـم على أهميـة رفع الحـد الأدنـى للعمر القانوني لزواج البنات والصبيان إلى 18 سنـة ليتفـق مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضــد المرأة.


رابعا -
البنــات في الأحوال العالية الخطورة
27 -
إن بعض فئات البنات، بما فيهن المراهقات، أو المهاجرات، أو المعاقات، أو الموضوعات رهن الاعتقال، محرومات إلى حد كبير ومعرضات لخطر التمييز والعنف بدرجة أكبر. وربما يكون الفقر أحد العوامل الرئيسية التي تشكل الأساس لزيادة تعرض بعض البنات لمخاطر العنف وما يتهدد سلامتهن ونموهن(
). ويمكن أيضا لأوضاع أو مهددات معينة، مثل جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصراع وما يعقبه، والاحتلال الأجنبي، وحالات التشرد واللجوء، أن تزيد بدرجة كبيرة من تهميش البنات وتعريضهن للتمييز والعنف. والمخاطر المتزايدة التي تواجه البنات في أوقات الاضطرابات ربما ترتبط جزئيا بانهيار هياكل الحماية التقليدية، وكذلك بتفكك العائلات في ظروف جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

28 -
والبنات في سن 10 إلى 14 يكَُّّن عرضة إلى حد كبير لخطر التمييز والعنف. وفي العديد من مناطق العالم تبدأ المجتمعات في وضع قيود على تحركات وسلوك البنات مع بداية بلوغهن سن المراهقة(
). وربما تتعرض المراهقات للممارسات التقليدية الضارة، من قبل تشويه/قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج المبكر، وإخراجهن من المدارس، وإلزامهن بتحمل نصيب كبير من أعباء المنزل وتربية الأطفال. وربما تقل فرص مقابلتهن لأقرانهن وأصدقائهن، وربما يصل الأمر إلى حصر تحركاتهن في المناطق الملاصـقة لمنازلهن، وذلك ربما يكون له أثر سلبي على احترامهن لذاتهن وثقتهن بأنفسهن. وبالرغم من كونهن معرضات لخطر كبير فإن المراهقات، المتزوجات وغير المتزوجات في هذه الفئة العمرية، هن من بين أقل المجموعات حصولا على الخدمات(
). ويحتاج الأمر لبذل جهود أكبر للوصول إلى البنات اللاتي في سن 10 إلى 14 سنة، وبخاصة البنات اللاتي يعشن خارج نطاق الهياكل الواقية المتمثلة في الأسرة والمدرسة، والبنات اللاتي هن ربات لأسر معيشية، والبنات المعرضات لخطر الزواج المبكر، والمراهقات المتزوجات.
29 -
إن التمييز المنهجي القائم على نوع الجنس يعيق قدرة البنات على حماية أنفسهن من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو على الاستجابة الكاملة لعواقب العدوى بهذا المرض. وعلى نطاق العالم، هناك 17.3 مليون امرأة وفتاة في سن 15 سنة فما فوق مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ويمثل ذلك 48 في المائة من المجموع العالمي(
). وأكثر من 60 في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين في سن 15 إلى 25 سنة هم من الإناث(
). وفي أفريقيا جنوب الصحراء فإن ثلاثة من كل أربعة (74 في المائة) تقريبا من الشباب الذين في سن 15 إلى 24 سنة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية هم من الإناث(50). والبنات معرضات بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب الفقر وانعدام التعليم وعدم الاستقلال الاقتصادي والزواج المبكر والقدرة التفاوضية المحدودة والاستغلال الجنسي والاغتصاب. فالبنات يمكن التغرير بهن من قبل رجال أكبر سنا في علاقة جنسية بعروض من المبالغ النقدية أو البضائع الاستهلاكية أو المركز الاجتماعي مما يعرضهن لفيروس نقص المناعة البشرية(
). والممارسات التقليدية، مثل تشويه/قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية، تزيد من خطر إصابة البنات بالمرض. وبرغم تلك المخاطر، فإن التقاليد الاجتماعية في كثير من الأحيان لا تشجع على التثقيف والمعرفة بأمور الجنس(
)، والبنات المتأثرات بهذه الجائحة أقل فرصا في الحصول على الخدمات الصحية(
). والبنات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار غير المشروع هن في وضع عالي الخطورة حيث أنه ليس في إمكانهن التفاوض بشان ممارسة الجنس بطريقة مأمونة أو حماية أنفسهن من العنف، مما يزيد من خطر إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية. 

30 -
وتتعرض البنات للتمييز والعنف خلال حالات الصراع وما بعد الصراع. وتبين التقديرات أن حوالي 40 في المائة من الجنود الأطفال هم من البنات اللاتي يتم تجنيدهن بالقوة أو قسرا(
). ويمكن إغراء البنات بعروض الحماية وإمكانية الوصول إلى المناطق الآمنة. ويجرى اختطاف الكثيرات منهن لحمل السلاح كمقاتلات أو للقيام بالطبخ والتنظيف وصيانة المعسكرات وتقديم الخدمات الجنسية للقوات المقاتلة. وتُجْبَر أخريات على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالصراع، مثل تعدين الماس و الأحجار الكريمة. فهن يصبحن عرضة للإيذاء والاستغلال والعنف الجنسي، بما في ذلك عن طريق التعذيب والاغتصاب والحمل بالإكراه والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والاتجار غير المشروع. ويستخدم الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب البنات الصغيرات السن جدا، بطريقة واسعة الانتشار كأحد أسلحة الحرب في النـزاعات الحديثة(
).
31 -
وفي حالات الصراع، وما بعد الصراع، تتزايد أعداد الأسر المعيشية التي تكون على رأسها بنات. والبنات اللاتي يضطلعن بالمسؤولية كربات للأسر المعيشية يتعرضن، خلال جهودهن لتوفير العيش لإخوانهن وأخواتهن، لخطر الإيذاء والاستغلال الجنسيين والتعرض لفيروس نقص المناعة البشرية بدرجة أكبر. فالبنات يتعرضن لمخاطر العنف عندما يتركن الأمن النسبي في قراهن/بلداتهن أو معسكراتهن للبحث عن الطعام أو الوقود(
). وربما يجبـرن، في سعيهن للبقاء، على التحول لأنشطة غير مشروعة، مثل البغاء، مع ازدياد خطر تعرضهن للعنف(
).
32 -
وبينما يواجه جميع الجنود الأطفال مشاكل في إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بسبب الصدمة النفسية والإعاقات وانعدام فرص الوصول إلى التعليم، فإن البنات يواجهن عقبات إضافية. فالوصمة العميقة التي يواجهنها في أسرهن ومجتمعاتهن عند عودتهن، إضافة إلى الصدمة الناتجة عن الإيذاءات التي عانين منها تجعل صياغة وتنفيذ برامج إعادة إدماج ناجحة للفتيات أمرا بالغ الصعوبة. ونتيجة لذلك تُهْمَل البنات المجندات خلال عملية إعادة الإدماج، وتركز معظم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بصورة غالبة على الشبان والصبيان(
).

خامسا -
تمكين البنــات

33 -
إن تمكين البنات هو المفتاح بالنسبة لكسر دائرة التمييز والعنف، وحماية حقوقهن الإنسانية وتعزيزها. ويستتبع التمكين القيام بعملية تكتسب البنات بمقتضاها تحكما أكبر في حيواتهن، ويصبحن عضوات نشطات في مجتمعاتهن المحلية وقادرات على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن المسائل التي لها تأثير مباشر عليهن. ويستلزم دعم تمكين البنات القضاء على جميع العوائق التي تمنعهن من بناء إمكاناتهن الكاملة، بما في ذلك عن طريق توفير الوصول على قدم المساواة إلى التعليم والتدريب والخدمات الصحية والأنشطة المجتمعية، والأماكن الملائمة للبنات التي تتيح لهن التفاعل مع أقرانهن، والمشاركة الكاملة في ذلك.
34 -
إن الإطار الدولي المتعلق بالقانون والسياسات العامة بشأن حقوق الإنسان والرفاه للبنات، والذي يحدد مسؤوليات الحكومات والعناصر الفاعلة الأخرى في حماية تلك الحقوق وتحقيق نهضة البنات، يشكل الأساس اللازم لتمكين الطفلة. ويؤدي إنشاء آليات فعالة للمساءلة على جميع الصعد إلى تعزيز التنفيذ الكامل لهذا الإطار بدرجة كبيرة.
35 -
وتؤدي الأسر والمجتمعات المحلية دورا رئيسيا في حماية الطفلة وتمكينها. رأس المال الاجتماعي للبنات، الذي يتشكل من الأسرة الداعمة والأصدقاء والمجتمع المحلي، يحتاج الرعاية الفعالة. ومن المطلوب إشراك الوالدين والمدرسين وقادة المجتمع المحلي على نحو فعال من أجل دعم تمكين البنات. أما التعبئة الاجتماعية وزيادة الوعي والاضطلاع بأنشطة الدعوة، إضافة إلى إنشاء التحالفات مع الممسكين بالسلطة على مختلف الصعد، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، فهي أمور مطلوبة لزيادة الوعي والمعرفة بشأن حقوق البنات، وتؤدي إلى تغيير المواقف والممارسات السلبية التي تميز ضدهن، وتسبب إدامة السلوك والتوقعات القائمين على القوالب النمطية. وجهود التمكين خلال فترة المراهقة المبكرة هي أمر بالغ الأهمية حيث أن البنات في هذه المرحلة من حياتهن ربما يجدن أن بيئتهن أصبحت أكثر تقييدا.
36 -
والسلامة والأمن الشخصيان ضروريان لتمكين البنات. فقد أفادت منظمة الصحة العالمية أن البيئة الآمنة والداعمة هي جزء من الأمور التي تحفز الشباب على اتخاذ خيارات سليمة(
). وكلمة ”الآمنة“ تشير إلى غياب الصدمة أو الإجهاد المفرط أو العنف (أو الخوف من العنف) أو الإيذاء. وكلمة ”الداعمة“ تشير إلى البيئة التي تمكن من حدوث علاقات إيجابية ووثيقة مع الأسرة ومع الكبار الآخرين (بما فيهم المدرسين وقادة الشباب والزعماء الدينيين) ومع الأقران.
37 -
و ”الأماكن الآمنة“ هي منابر هامة يجري من خلالها تقديم برامج بناء المهارات الحياتية وتوفير الفرص للبنات لإقامة شبكات صداقة واقية، ولمعرفة حقوقهن، واستكشاف مشاكلهن، ووضع استراتيجيات لحماية سلامتهن وصحتهن، وممارسة بناء الأفرقة، وبناء القدرات القيادية، وإتاحة الفرص للترفيه. كما أن حيازة الأرصدة الاجتماعية في ظروف الأماكن الآمنة الملائمة للبنات تساهم في توفير إمكانية طويلة الأجل لقيامهن بتكوين نظرة إيجابية للذات، والدفاع عن حقوقهن، واتخاذ قرارات مستنيرة تتسم بالمسؤولية بشأن الأمور التي تؤثر على حياتهن.
38 -
وتشير الدلائل إلى أن لحضور البنات المنتظم إلـى أندية البنات، والمراكز أو نوادي الشباب المختلطة الصديقة للبنات، لفترة طويلة من الوقت، أثر إيجابي على رفاههن على المدى الطويل. فهو يشكل ممارسة واعدة في مجال تمكينهن من المشاركة الفعلية في المجتمع ومواجهة الضغوط الاجتماعية التي تضعف من احترامهن لذواتهن. إن الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بحقوقهن واحتياجاتهن وأولوياتهن هو عنصر حاسم في تمكينهن. فزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة من شأنه أن يمكّن البنات ليصبحن مشاركات في التنظيم مع أقرانهن وفي مناصرة القضايا التي تتصل بحياتهن وبمجتمعاتهن المحلية.
39 -
والمدارس، بصفتها المؤسسات الأولية لتعلم القراءة والكتابة والمهارات الحياتية الأساسية، هي من القوى المحركة الحاسمة بالنسبة لتمكين البنات. وقد اتخذت العديد من البلدان تدابير لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، وبصفة خاصة على صعيد التعليم الأولي، وشجعت على إيجاد بيئة تعليمية للبنات تراعي الفروق بين الجنسين، سواء من ناحية الأمن أومن ناحية المحتوى التعليمي. والجهود المتواصلة مطلوبة لضمان إبقاء البنات في المدارس وارتفاع مستويات تحصيلهن. وفي بعض المناطق، تبينت فعالية توفير المنح الدراسية والزي المدرسي والكتب والنقل المجاني والوجبات في زيادة التحاق البنات وبقائهن بالمدارس. وتشكل مدارس الشوارع، والفصول الدراسية في معسكرات اللاجئين، وفصول محو الأمية الوظيفية للبنات اللاتي لم يلتحقن بالمدارس، بما فيهن البنات المتزوجات، بعض الأمثلة على الترتيبات البديلة الناجحة لضمان حصول البنات على التعليم في أحوال صعبة إلى حد كبير.
40 -
إن نوعية التعليم، وصلاحيته للفرد وللمجتمع ككل، وملائمة المحتوى التعليمي والمواد التعليمية، والمواقف المراعية للفروق بين الجنسين من قبل المعلمين، هي عوامل حاسمة لضمان أن يساهم التعليم بطريقة إيجابية في تمكين البنات.
41 -
وتشجيع البنات على متابعة الدراسة في فروع العلم التي يهيمن عليها الرجال بصفة تقليدية، مثل العلوم والهندسة والتكنولوجيا، هو وسيلة هامة لتسهيل تمكينهن. وتدريب المدرسين على مراعاة الفروق بين الجنسين ومراجعة الكتب الدراسية لتضم العالمات من النساء كمثال يحتذى، وإنشاء المعسكرات العلمية والتدريب والتوجيه هي بعض الوسائل التي استحدثت لتعزيز إمكانات البنات في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
42 -
وينبغي أن تكون خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للبنات، لا سيما لأولئك المعرضات لخطر التمييز والعنف، جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية لتمكين البنات. ويجب أن تُوَفِّر البرامج التي تستهدف البنات خدمات متكاملة ومناسبة للسن وتشمل مجموعة كبيرة من الأنشطة المختلفة، بما فيها التثقيف المتعلق بالحقوق والصحة والتغذية؛ والاستشارة والخدمات فيما يتصل بالصحة الإنجابية؛ والمرافق والفرص الترفيهية من قبيل الفنون والرياضة؛ والتدريب على إدراك الذات والهوية وأدوات وأنشطة بناء احترام الذات؛ فضلا عن مختلف أنواع التدريب المهني. ويجب أن تشمل أيضا الجهود الرامية إلى زيادة وعي البنات بمسائل الصحة الإنجابية وتحسين حصولهن على المعلومات والخدمات، بما في ذلك التعليم الجنسي المناسب للعمر في المدارس وفي المنشآت التعليمية الأخرى. ومن الضروري إيلاء اهتمام كبير للتركيز على منع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

43 -
ومساعدة البنات على تأمين استقلالهن الاقتصادي، لا سيما البنات اللاتي يترأسن أسرا معيشية، هي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتمكين. فالأنشطة المدرة للدخل، التي ييسرها توفير الائتمان، نجحت في مساعدة البنات في نواح مختلفة، بما في ذلك في التعامل مع عواقب جائحـة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإعادة الإدماج في المجتمع عقب الصراع أو الاتجار(
). والتدخلات الناجحة من أجل التمكين الاقتصادي للبنات وفرت أيضا التدريب في مجال الإلمام بالأمور المالية؛ والتوجيه والدعم الاجتماعي، وخدمات الاستشارة والإحالة، وبرامج التوفير الطوعي، إضافة إلى توفير فرص التدريب الداخلي في المجتمعات المحلية.
44 -
وتهيئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصا فريدة لتمكين البنات عن طريق تحسين إمكانية وصولهن إلى المعلومات في مجال الصحة والتغذية والتعليم وفرص النماء الإنساني الأخرى. وهي أيضا تخلق فرصا جديدة للتفاعل الاجتماعي، بما في ذلك الاتصال بالأقران والاتصالات بين القواعد والقمة. ويحتاج الأمر لاستراتيجيات وخطط عمل على جميع الصعد لمعالجة الهوة التي تحدث في عمر مبكر بين الجنسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

45 -
ويمكن أن تكون الرياضة أداة فعالة في تمكين البنات، حيث تؤدي إلى بناء قيم ومهارات بالغة الأهمية مثل العمل كفريق، والاتصال بالآخرين واحترامهم. وتوفر الرياضة فرصا جديدة لإنشاء شبكات اتصال بين الأفراد، سواء داخل المدرسة أو في المجتمعات المحلية(
). فالمهارات المكتسبة في مجال التفاوض واتخاذ القرار تُمَكِّن البنات من الاضطلاع بأدوار قيادية.
46 -
إن القضاء على التمييز والعنف وتمكين البنات هي أمور تتطلب المشاركة الفعلية من جانب الصبيان. ويحتاج الأمر لتوعية الصبيان في مراحل مبكرة، داخل الأسر والمدارس والمجتمعات، لتنمية احترامهم لحقوق المرأة والبنت. ويحتاج الأمر لتزويد المراهقين بالفرص للانخراط في حوار بناء عن الهويات وأدوار الجنسين وأن يكون لهم تفاعل إيجابي مع البنات. وإشراك الصبيان مهم على وجه الخصوص فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك في سياق فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

سادسا -
استنتاجات وتوصيات للقضاء على التمييز والعنف ضد البنات

47 -
ما زال التمييز والعنف ضد البنات قائما في جميع أنحاء العالم، برغم التقدم المحرز في زيادة الوعي بحقوق الطفلة، وعدم مقبولية الانتهاكات المتواصلة لتلك الحقوق وأثرها الضار على المجتمع ككل، والجهود المبذولة لتناول جوانب عدم المساواة في مجالات من قبيل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وما فتئت المؤسسات المنوط بها حماية البنات، ومن بينها الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية، تتهم بانتهاك حقوق الطفلة. وتشكل المواقف والسلوك القائمين على القوالب النمطية، والممارسات التقليدية الضارة، تهديدا لرفاه الطفلة. ويزيد الفقر والقلاقل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الصراع المسلح ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من احتمالات الإيذاء والاستغلال. 

48 -
لا تلقى الطفلة اهتماما واضحا كافيا عند وضع السياسات والبرامج وتخصيص الموارد. وما زال نقص البيانات المفصلة حسب الجنس والسن عائقا خطيرا يواجه صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة ذات أهداف محددة، ورصد التقدم في القضاء على التمييز والعنف. وقد تخفي الإحصائيات المتوفرة على الصعيد الوطني استمرار التمييز والعنف بقدر كبير على الصعيد دون الوطني أو المحلي، بما في ذلك ما هو موجه ضد فئات البنات اللاتي يوجدن في أحوال تتسم بخطورة عالية. وهناك حاجة إلى مزيد من وضع المؤشرات للقيام بصورة منظمة وفعالة بقياس التقدم، في معالجة التمييز والعنف ضد الطفلة(
).

49 -
يحتاج الأمر إلى زيادة الوعي وتعبئة المجتمعات المحلية والتثقيف والتدريب، لضمان أن تعمل جميع العناصر الفاعلة الرئيسية - المسؤولون الحكوميون، ومن بينهم مسؤولو إنفاذ القانون والمسؤولون القضائيون، والمعلمون والموظفون والعاملون في وسائط الإعلام والمتعاملون بصورة مباشرة مع البنات، وكذلك الآباء والأمهات والأسر والمجتمعات المحلية - للقضاء على المواقف والممارسات التي تؤثر سلبيا على البنات. وتعتبر المشاركة النشطة للرجال والصبيان حاسمة الأهمية في هذا العمل. 

50 -
وقد ترغب لجنة وضع المرأة في أن تنظر في التوصية بالإجراءات الواردة فيما يلي للقضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة.

51 -
ينبغي للحكومات على جميع الصعد أن تقوم بما يلي:

(أ)
التصديق دون تحفظات على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لكل منهما؛

(ب)
التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و 182، المتعلقتين على التوالي بالحد الأدنى لسن العمل، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال (بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، والممارسات الشبيهة بالاستعباد، والتشغيل القسري والسخرة، والاتجار غير المشروع، والأنواع الخطرة من عمل الأطفال) وتعديل التشريعات الوطنيـــة لتتمشى معهما وتنفيذهما تنفيذا كاملا وذلك للقضاء على عمل الأطفال فيما يتعلق بالبنات؛

(ج)
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بالطفلة ضمن القانون الوطني، وأن تصبح سارية على نحو كامل في الأنظمة القانونية المحلية؛


(د)
إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد البنات وضمان أن تتفق أحكام الأنظمة القانونية المتعددة، حيثما وجدت، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس؛

(هـ)
سن قوانين وإنفاذها بصورة مشددة فيما يخص الحد الأدنى للسن القانونية للقبول والحد الأدنى لسن الزواج، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج حيثما يلزم ذلك، وتوليد التأييد الاجتماعي لإنفاذ تلك القوانين، من خلال زيادة الفرص التعليمية للبنات، في جملة أمور؛


(و)
اعتماد القوانين أو تنقيحها، حسب ما يلزم، للقضاء على اشتغال الأطفال من البنات أو الصبيان، ممن هم دون الحد الأدنى لسن العمل، بالأعمال المنزلية ووضع جزاءات وعقوبات ملائمة لضمان إنفاذ هذه القوانين على نحو فعال؛

(ز)
وضع سياسات عامة وبروتوكولات وقواعد لضمان التنفيذ الفعال للأطر التشريعية المتعلقة بالقضاء على التمييز والعنف ضد البنات، ووضع الآليات الملائمة للمساءلة موضع التنفيذ على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد الالتزام بتلك الآليات، وتنفيذها؛

(ح)
متابعة وتنفيذ التوصيات التي تنبع من الاستعراضات الدورية لتنفيذ الالتزامات الناشئة بموجب معاهدات، والرسائل وإجراءات التحقيق، حسبما ينطبق، من قبل لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

(ط)
إنشاء سجلات لبيانات المواليد والوفيات والزواج، ذات تغطية وطنية كاملة، إن لم تكن مطبقة حاليا، وتعهدها؛

(ي)
إدماج الاهتمام باحتياجات الأطفال، مع إيلاء اهتمام واضح للبنات، في إجراءات الميزانية على جميع الصعد، بما في ذلك تخصيص الموارد واستعراضات الإنفاق، لضمان تخصيص موارد كافية للقضاء على التمييز والعنف ضد البنات.
52 -
وينبغي للحكومات على جميع الصعد، والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أصحاب المصلحة، حسب الاقتضاء، أن تقوم بما يلي:

(أ)
إجراء دراسات استقصائية لحالة البنات على الصعيدين الوطني ودون الوطني للتعرف على الفئات المعرضة بدرجة كبيرة لخطر التمييز والعنف، وضمان أن يجري تفصيل جميع البيانات حسب السن والتعليم والحالة الزواجية والموقع الجغرافي والعرق، والدخل؛

(ب)
إدماج التحليل الجنساني، بما في ذلك الاهتمام الواضح بحالة البنات، في وضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج في جميع المجالات، بما في ذلك في سياق المساعدة الإنمائية الدولية حسب الاقتضاء، لضمان تحديد احتياجات وأولويات البنات، خصوصا البنات اللاتي في أحوال تتسم بخطورة عالية، وتلبيتها؛

(ج)
استخدام تقييمات الأثر المترتب على اختلاف نوع الجنس كجزء من الرصد والتقييم لضمان ألا تؤدي السياسات والبرامج إلى تمييز أو عنف ضد البنات، أو إلى تفاقمها، وإنما تعزز وتحمي حقوق البنات بصورة فعالة؛

(د)
دعم وضع أساليب ومعايير موحدة لجمع البيانات عن كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، خصوصا الأشكال ناقصة التوثيق؛

(هـ)
جمع البيانات وتقديم تقرير بصورة منهجية عن المؤشرات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالطفلة؛

(و)
وضع مؤشرات إضافية، حسب الاقتضاء، للقيام بصورة منظمة وفعالة، لقياس التقدم، في القضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة؛

(ز)
ضمان أن متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال والدراسة المتعمقة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تتضمن اهتماما واضحا بالبنات على جميع الأصعدة؛

(ح)
تقديم خدمات ملائمة للسن وتتسم بمراعاة الفروق بين الجنسين للبنات من الضحايا اللاتي يمارس/مورس ضدهن العنف المرتكز إلى نوع الجنس، بما في ذلك الخدمات الصحية وخدمات تقديم مشورة والخدمات القانونية، وتخصيص خط هاتفي ساخن/خــط هاتفي للمساعـدة، وملاجئ، وضمان كفاية الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلك الخدمات؛

(ط)
زيادة كفاءة جميع العاملين في النظم القانونية، ونظم العدالة الجنائية والصحة والتعليم لتأمين حقوق الضحايا اللاتي يمارس/مورس في حقهن العنف ضد البنات، عن طريق برامج التثقيف والتدريب المهنيين وغير ذلك من برامج زيادة الوعي وبناء القدرات؛

(ي)
زيادة الموارد في جميع القطاعات لتمكين البنات من الوصول إلى المعلومات وبناء القدرات والمهارات اللازمة لبلوغ أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وضمان وصول البنات إلى التثقيف الجنسي الملائم لأعمارهن، مع اهتمام خاص بالوقاية من الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ك)
ضمان وصول الصبيان وكذلك البنات إلى معلومات وخدمات ملائمة لأعمارهن عن الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ل)
تقديم الدعم بصورة فعالة، عن طريق تخصيص موارد مالية ملائمة وبرامج مبتكرة ومحددة الأهداف تلبي احتياجات وأولويات البنات المعرضات لأحوال عالية الخطورة واللاتي يجدن صعوبة في الوصول إلى الخدمات والبرامج، من قبيل البنات المتزوجات، والأمهات الشابات، والطفلة العاملة والبنات المتضررات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والبنات المعاقات، وضحايا الاستغلال والإيذاء الجنسيين، والبنات المتأثرات بالصراعات؛

(م)
اتخاذ تدابير ملائمة لتهيئة بيئة داعمة للبنات المصابات أو المتضررات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك تقديم ما يلائم الحال من خدمات المشورة والدعم السيكولوجي، وضمان التحاقهن بالمدارس والمساواة في الحصول على المأوى والتغذية والصحة والخدمات الاجتماعية، وكذلك حمايتهن من جميع أشكال التمييز والعنف والاستغلال والإيذاء؛

(ن)
تحديد احتياجات البنات اللاتي يترأسن أسرا معيشية، وتلبية تلك الاحتياجات، بما في ذلك ما هو في سياق جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فيما يتعلق، في جملة أمور، بالوقاية والوصول إلى الموارد المالية وخدمات الرعاية الصحية والدعم، وفرص مواصلة تعليمهن؛

(س)
ضمان أن تتاح للبنات المستوفيات لشرط الحد الأدنى لسن العمل الفرصة للحصول على قدم المساواة على ظروف عمل كريمة وحمايتهن من الاستغلال الاقتصادي، والتحرش والإيذاء الجنسيين، في مكان العمل، والوصول إلى التعليم والتدريب المهني، والخدمات الصحية، والطعام، والمأوى، والأنشطة الترفيهية؛

(ع)
وضع سياسات عامة وبرامج تعالج حالة البنات المستوفيات لشرط الحد الأدنى لسن العمل في القطاع غير الرسمي، وخصوصا المشتغلات بالخدمة المنزلية، عن طريق تعزيز وحماية حقوقهن الإنسانية الخاصة بهن والوقاية من الاستغلال الاقتصادي، وإساءة المعاملة، والإيذاء الجنسي؛

(ف)
تعزيز برامج الدعوة وزيادة الوعي بشأن الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها، زواج الأطفال والزواج القسري، وتشويه وقطع الأعضاء التناسلية الأنثوية، وإشراك زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، والمؤسسات التعليمية، والأسر، وتوفير مزيد من الدعم المالي للجهود المبذولة على كل من الصعيدين الوطني ودون الوطني لوضع حد لتلك الممارسات؛

(ص)
حماية البنات في حالات الصراع واللجوء والتشرد الداخلي، حيث تكون البنات هدفا للعنف، وتوفير سبل إنصاف ملائمة للبنات اللاتي تعرضن لذلك العنف وإعادة تأهيلهن بشكل مناسب؛

(ق)
مقاضاة جميع مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد الفتيات في حالات الصراع المسلح، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة الدوليون والوطنيون؛

(ر)
اتخاذ تدابير لضمان أخذ الاحتياجات المحددة للبنات المتضررات بالصراع المسلح في الاعتبار في إيصال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين وخلال جهود التعمير وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛

(ش)
إدماج المعلومات عن حقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام واضح بالبنات، في الولايات، والمبادئ التوجيهية التنفيذية والبرامج التدريبية لقوات حفظ السلام، والشرطة، والعاملين في الإغاثة الإنسانية، في حالات الصراع وما بعد الصراع؛

(ت)
ضمان أن آلية الرصد والإبلاغ المعنية بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005، التابعة لفريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، تتضمن تركيزا محددا على الطفلة فيما يتعلق بكل من الانتهاكات الست الخطيرة ضد الأطفال؛

(ث)
العمل لضمان أن تشمل خطط العمل الوطنية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في حالات الصراع المسلح وغيرها من الانتهاكات الخطيرة، حسبما يقتضيه قرارا مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/إبريل 2004 و 1612 (2005)، تحديدا لمواطن الضعف الخاصة بالبنات في الصراعات المسلحة، وتعالجها؛

(خ)
تحديد القيود والثغرات ووضع استراتيجيات لضمان تحقيق المساواة في الالتحاق بالمدارس وإكمال التعليم في المستويين الابتدائي والثانوي لجميع البنات بشكل عاجل؛

(ذ)
تعزيز إجراءات تعليمية التمكين تتسم بمراعاة الفروق بين الجنسين، وذلك عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، بمراجعة وتنقيح البرامج المدرسية والمواد التعليمية وبرامج تدريب المعلمين؛

(ض)
ضمان بيئات مدرسية آمنة للبنات عن طريق تنفيذ تدابير من قبيل زيادة تعيين المعلمات وتطبيق سياسات عدم التسامح إطلاقا بالنسبة للعنف ضد البنات وتوفير المرافق الصحية والترفيهية الملائمة وتأمين مسارات آمنة للذهاب إلى المدرسة والعودة منها؛

(أ أ)
اتخاذ تدابير ملموسة في مجال السياسات والبرامج لتشجيع ودعم اهتمام البنات بالمجالات والمهن التي يسودها الرجال بصورة تقليدية، من قبيل العلوم الطبيعية والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والألعاب الرياضية، والاشتراك فيها؛

(ب ب) تعزيز ومساندة زيادة فرص وصول البنات إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خصوصا البنات في المناطق الريفية وفي غيرها من حالات الحرمان، عن طريق تدابير من قبيل توفير المخصصات المالية الملائمة وتوفير بيئات آمنة؛

(ج ج) إدماج فهم شامل لأسباب وعواقب التمييز والعنف ضد البنات في برامج التعليم والتدريب على جميع الصعد؛

(د د)
وضع برامج تعليمية مزودة بموارد كافية للوصول إلى البنات اللاتي غير الملتحقات ببرامج التعليم الرسمي بسبب ظروف حياتية معينة، من بينها الفقر المدقع، وعمل الأطفال، والإيذاء أو الاستغلال، والاتجار غير المشروع والصراع والتشرد، والهجرة، والزواج والحمل والأمومة في سن مبكرة؛

(هـ هـ) تشجيع المشاركة الفعلية للصبيان، منذ سن مبكرة، في القضاء على التمييز والعنف ضد البنات، بما في ذلك عن طريق تعزيز عمليات التواصل الاجتماعي التي تراعي الفروق بين الجنسين، والبرامج المحددة الأهداف، وتهيئة أماكن وبيئات يمكن فيها إرشاد الصبيان لمواجهة الأنماط المقولبة الجنسانية والمواقف السلبية تجاه البنات.
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ينبغي للحكومات على جميع الصعد، والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أصحاب المصلحة، حسبما هو ملائم، أن تزيد جهود الدعوة واتخاذ الإجراءات التالية وذلك لضمان تمكين البنات:

(أ)
توفير تثقيف وتدريب بشأن حقوق البنات، للأسر وزعماء المجتمعات المحلية وجميع المهن المتصلة بحماية وتمكين البنات، من قبيل الأخصائيين الاجتماعيين ورجال الشرطة، والقضاة والمدعون العامون، لزيادة الوعي والالتزام بتعزيز وحماية حقوق البنات والاستجابة بشكل ملائم لانتهاكات تلك الحقوق؛

(ب)
نشر اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف فيها والتعليقات الختامية للجان، على عامة الجمهور باللغات الوطنية والمحلية، على سبيل المثال، عن طريق مواقع على الإنترنت متاحة للجمهور، وإنتاج إصدارات صديقة للأطفال، للوصول إلى البنات والصبيان على حد سواء؛

(ج)
إشراك زعماء المجتمعات المحلية وصناع الرأي، بما في ذلك في المدارس، والمؤسسات الدينية والتقليدية، ومنظمات المجتمعات المحلية والنقابات المهنية، والشركات التجارية، ووسائط الإعلام، في تهيئة فرص للحوار بين النساء والرجال، وبين البنات والصبيان، وفي داخل الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية، للتوصل إلى فهم مشترك لأهمية تعزيز وحماية حقوق البنات والقضاء على التمييز والعنف وتمكينهن؛

(د)
وضع برامج ذات تمويل ملائم لمعالجة المواقف والسلوكيات القائمة على القوالب النمطية التي تؤدي إلى التمييز والعنف ضد البنات، والعمل تحديدا مع الرجال والصبيان وغيرهم من العناصر الفاعلة ذات الأهمية الحاسمة، من قبيل العاملين في وسائط الإعلام؛

(هـ)
تشجيع صناع القرار من الذكور على جميع الصعد، الذين يتولون مسؤولية السياسات والتشريعات والبرامج وتخصيص الموارد العامة، على القيام بأدوار قيادية في القضاء على التمييز والعنف ضد البنات وتعزيز تمكينهن؛

(و)
إنشاء أماكن آمنة ومناسبة تيسر تمكين البنات، وتمويلها بصورة كافية، من قبيل نوادي البنات وبرامج التثقيف مع الأقران وبرامج المهارات الحياتية وغيرها من خدمات الشباب التي تراعي الفروق بين الجنسين، مما يزيد إمكانية وصول البنات، في جملة أمور، إلى الخدمات والمعلومات القانونية، والمعلومات والخدمات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، وبرامج المرشدين الخاصين، بما في ذلك المرشدون من الأقران والأنشطة الترفيهية وتهيئة فرص معززة للبنات وخصوصا المراهقات لمقابلة نظيراتهن والتفاعل معهن وتعلم حقوقهن ومناقشة مشاكلهن وبناء قدرات قيادية ومهارات التواصل.
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وقد ترغب اللجنة في أن تشجع لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على ما يلي:

(أ)
دعوة الدول الأطراف لضمان أن تتناول تقاريرها صراحة موقف الطفلة؛

(ب)
أن تضمن بالنسبة لقوائم القضايا والأسئلة التي تعد كجزء من النظر في تقارير الدول الأطراف أن تطلب صراحة معلومات عن حالة الطفلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

(ج)
تشجيع تقديم معلومات من مؤسسات المجتمع المدني العاملة مع البنات وإجراء حوار معها خلال عملية استعراض تقارير الدول الأطراف؛

(د)
زيادة التعاون المباشر بين اللجنتين، وبما في ذلك إعداد توصية عامة مشتركة عن الطفلة.
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